كان كلامنا المتقدم في أن الفقيه في مقام الاستنباط يحتاج إلى أمور متعددة، منها: معرفة الأدلة، مثل تشخيص ظهور دليلية الدليل، ومنها: معرفة النسب بين الأدلة، لماذا؟ لئلا يقدم دليلا متأخراً أو يؤخر دليلا متقدما، بل يضع كل دليل من الأدلة في مكانه المختص به، وقلنا إن هذا البحث قد مر علينا بشيء من الاختصار والإيجاز في مبحث القطع، وكذلك أيضاً في مباحث الاستصحاب، وفي غير هذين الموردين أكثر من مرة أشرنا إلى أن الفقهاء عندهم ترتيب للأدلة، مثلاً لا يقدمون، أو لا يعارضون، لا يجعلون الدليل الظاهر يعارض النص مثلاً، ما يرون ذلك، كذلك الفقهاء يعرفون في مقام استدلالهم لاستنباط الحكم الشرعي كما مر علينا أن هذا الدليل مقيد، وذلك مخصص، وهذا محكوم، وذلك وارد، وهلم جرا، معنى ذلك أنهم يعرفون الأدلة من ناحية دليلية الدليل في فهم الحكم الشرعي، ويعرفون أيضاً أنهم لا يرجعون إلى الأصل العملي البحت مع وجود أصل محرز، كذلك أيضاً لا يرجعون إلى الأصول العملية مع وجود الأمارة، هذا استعرضناه، قلنا لمامة، يعني بنحو موجز، لكن الماتن يريد أن يشير إلى الأدلة الدالة على هذا المسار، يعني يبلور لنا الفكرة بنحو من التفصيل والبيان، يعني يقول هذه الفكرة لا تتصور أنها جاية يعني وما لها ركائز، بل تتكئ على قواعد، وتستند على أدلة محكمة، هذا بحثنا أين؟ هنا...
وقلنا أيضاً أن العلماء لهم مذهبان، المذهب الأول أن تقدم الأمارات والطرق على الأصول العملية إنما هو بالحكومة كما أشار إلى ذلك الشيخ، وفصله النائيني وغيره، يعني أن الرواية عن زرارة شتقول لنا؟ المورد مثلاً إذا شككنا بين الاثنتين والثلاث، نحن عندنا يقين مثلاً بالاثنتين، فالمفروض أن نستصحب ما لدينا يقين به، الاستصحاب شيقول؟ اثنتان، طيب، والرواية شتقول؟ تقول إذا شككت، ما أدري، خلنا الثلاث والأربع، لأنه اشوي فيه إشكال يعني، مو اشوية إشكال، نتيجة يعني، لأنه فيه رواية بعد التي لا يعيد الصلاة فقيه وكذا، هذه مرت عليكم... في مباحث الاستدلال..

الرواية شتقول إذا شككنا بين الثلاث والأربع، الأصل العملي؟ نقول ثلاث، لأنه عندنا يقين بالثلاث، وشك في الرابعة، فهذا مورد جريان الاستصحاب، بس الرواية تقول ابنِ على الأربع، ابنِ على الأربع اش معناه؟ يعني لا تعمل بالاستصحاب، طيب أنا شاك، والرواية تقول في مورد الشك ههنا اعمل بأنك جئت بأربع ركعات، صح؟ والأصل العملي يقول لا، بس ثلاث فقط لا غير، ومع ذلك الاستصحاب عليه أدلة من الروايات مر علينا، صحاح، زرارة، بل استدللنا بعدة من الروايات غير صحاح زرارة، المهم هنا يقول المحقق النائيني: نحن لماذا نأخذ بالرواية؟ لأن الرواية الجائية التي تقول: أربع، اش معناها؟ تقول أنا علم، هي الرواية تتحدث عن نفسها، تقول أنا علم تعبدي، يعني الشارع اشلون إذا صار عندك علم وجداني، يقول لك خذ بعلمك، بل قلنا يستحيل أن يكون هناك دليل على خلاف العلم، يعني العلم القطعي، هذا العلم التعبدي كأنه هو، كأنه علم وجداني، يعني لا يسوغ للمكلف الأخذ بخلافه،فإذن الرواية التي تقول اجعل الرواية حجة، الأمارة حجة، الطريق حجة، شتقول لنا؟ تقول: لا عذر لأحد من موالينا بالتشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، يعني اش معنى لاتشك؟ يعني كن على يقين، كن على اطمئنان، كن على علم، طيب لما أكون على علم وعلى يقين، يعني زال الشك حتى أعمل باليقين السابق، يعني آخذ بالأربع وأنا مستند إلى هذا العلم الشرعي الذي هو بمثابة العلم القطعي، كلام من هذا؟ النائيني، يعني في الحقيقة هذا الكلام نحن جبناه إكمالة، تتمة، حتى نوضح به مبنى الشيخ، الشيخ ما جاب هذه التتمة، بس نحن نريد، قصدنا ذلك يعني، الشيخ الأعظم اش قال؟ قال: إن المقام مقام حكومة، ومر علينا تواً، يعني قبل وريقات، وريقات أو ورق، يمكن ورق، ما أدري، بس المبحث مار علينا، موب بعيد يعني، إن لم يكن يعني قريبا قريبا فهو قريب من القريب...

...

لا، مو بعيد، قريب من القريّب على حد تعبيرنا، الحكومة على كم قسم تنقسم؟ قسمين: قلنا حكومة بيانية وحكومة عرفية، وبينا الضابط، قلنا الروايات بينت، الروايات التي جاية توضح لنا معنى المذي والوذي والودي، والرواية التي مر النبي على تلك الشاة، التي مرمية وميتة، (ما ضر أهلها أن ينتفعوا بإهابها) يعني بجلدها، والإمام فسر، شرح، قلنا هذه حكومة بيانية، شرح، قال اشلون هذا، يستدلون بأن النبي دلل بهذه الرواية على مسوغية استخدام جلد الميتة، والإمام قال لا، هذا مو كذا، قال يعني الاستفادة، هذه مريضة الشاة، الواحد يذكيها ويستفيد من جلدها، هو ما يريد يأكل اللحم، بس خله يستفيد من الجلد، أول الجلد له قيمة، مو مثل هذه الأيام، وحتى هالأيام له قيمة، بس مو مثل أول، أول طبعا القيمة كانت أعلى، فإذن الإمام (ع) شرح المراد من الحديث، اش سمينا هذه، حكومة شنهو؟ بيانية، وقلنا عندنا حكومة عرفية، حكومة عرفية يعني شنهو؟ يعني الطواف بالبيت صلاة، صلاة يعني اش نفهم منه؟ يعني أنه يجب على الطايف الطهارة، الطائف بالبيت يكون على طهور كما يكون المصلي، لا شك لكثير الشك،قلنا شنهو؟ يعني هذا، ذا يوسع الذي الآن الطواف بالبيت صلاة، وذاك شنهو؟ يضيق أحكام الشك، يعني أحكام الشك ما تشمل كثير الشك، ولا تشمل بعد الشك في النافلة، ايه، قلنا هذا توه، قلنا قريب توه هذا مر علينا، واش سمينا هذا؟ قلنا حكومة، نحن ههنا أيضاً عندنا حكومة يقول الشيخ الأعظم، لأن الروايات الواردة التي جعلت الحجية، روايات قلنا معتبرة، جعلت الحجية للروايات، هسه نحن بنستدل بالروايات على حجية الروايات، فيه سيرة عقلائية، وفيه سيرة كذا وما أدري شنهو؟ بس نحن نبغي روايات، نبغي دليل شرعي، لأن نحن نبغي دليلا شرعيا، شتقول لنا هذه الروايات؟
..

هذا شرحناه وفسرناه هناك، وبينا كذا، لاحظنا اشلون، قلنا هذه الروايات واردة متواترة، يعني تفيد الاطمئنان واليقين، وذيك الرواية التي نريد نجعل لها الحجية، فقط ظن، يعني خبر الواحد، وبينا اش كثر، بس منها هذا، دفعاً لإشكال الدور...

إذن هنا أي حكومة؟ حكومة عرفية، يعني تقول، الرواية اش تتحدث عن نفسها؟ عن أمرين..

الأمر الأول، تقول إنني أنا حجة، والثاني: لازم مو بس تأخذ بي، أنا معذرة ومنجزة، أنا علم، هي تستعرض قوتها ومتانتها، تقول إنني أنا علم، فإذن نظرنا إلى الرواية وهي تتحدث عن نفسها، تقول أنا علم، نقدر نرفع اليد عن العلم ونأخذ بالأصل العملي وإلا ما نقدر؟ ما نقدر، نقول خلاص، نطأطئ للعلم، شوف دائماً العقلاء يعني الأسوياء في طريقهم، حفيظ عليم، لما قال إنني أنا حفيظ عليم، يوسف، مملكة اش كبرها، مملكة مصر، كلها طأطأت له، من يقول الواحد أنا عندي علم وعندي كذا، بس خلاص، الأمارة دائما تتحدث عن نفس الرواية، تقول أنا علم، يعني ما تقدر تأخذ بالأصل العملي عند الشك، تقول أنتبه، يعني أنا شاك وجاي آخذ، تقول صح أنت شاك، بس الشك في مورد الإمارة لما تنطبق عليه الأمارة يختلف عن الشك في مورد الأصل العملي، هذا بمجرد أن تلتفت إلى الأمارة شيصير؟ يصير عندك حجة علمية، وهذا معنى الحكومة، لأن صارت شنهو؟ صح لأدلة الأصل العملي مثل الاستصحاب شنهو؟ عموم واستيعاب، وهذا له عموم، المفروض يتصادمان، بس هذا شيقول؟ يقول أنا علم، ذاك ما يجري، أنا حاكم على ذاك، أنا حاكم، يعني حكومة إش صارت؟ ضيقت دائرة استيعاب أدلة الاستصحاب في الحقيقة، حكومة مضيقة، هذا رأي من قلنا؟ الشيخ الأعظم.
قسم من العلماء لم يقبلوا رأي الشيخ، اش قالوا؟ قالوا: لا، هنا ورود، الشيخ (يرحمه الله) خصوصا الذي ما يقبل بعد أن الأمارة علم، يقول من قال لك أن الشارع جعل الأمارة علم، من أين هذا الدليل؟ تجيب له: لا عذر، لا كذا، يقول لك هذا كله أنا ما أقبله، يصير بعد فقيه يختلف عن فقيه، كلما تجيب له رواية قال عندي إشكال على هذه الرواية..
....

يقول بس حجة، الرواية بس حجة، موب علم، يعني معذرة ومنجزة، يسوغ الاستناد إليها، والاستصحاب حجة، فمن قال لك أنه علم، طيب اشلون نقدم؟ يقول الروايات هذه الجاية حجة، بس هذه الحجية بعد فيها إكمالة، تتمة، شنهو التتمة؟ نحن نقبل، العرف يرى أن الأدلة تختلف فيما بينها، مثلا الآن عندك رواية وآية، أو دليل خلنا نقول نص وظاهر، واضح أنك تتمسك بالنص أو بالآية وتدع الظاهر أو الرواية، أدلة مختلفة، هنا كذلك، لما تأت الرواية ترفع موضوع الاستصحاب، فما تقدر تتمسك فيه، فهي واردة، الروايات شنسميها؟ ورود، رفع الأصل العمل بالورود، نحن الآن بعد، ورود، حكومة، قلنا هذا مختلف فيه، ومر علينا رأي للماتن، الماتن تنظر، تعرفون اش معنى تنظر؟ يعني قال لدي نظر دقيق وتأمل حقيق في الحكومة والورود، عجيب، أجل أنت ماذا؟ يعني ما هو رأيك؟ يقول أنا شرحت الحكومة فيما تقدم، وشرحت الورود، وبينت قسمين حكومة، الحكومة البيانية والحكومة العرفية، بس أنا ههنا عندي ميل قوي، شنهو ميل؟ إلى ماذا تميل؟ يقول أميل إلى أن هناك فهما عرفياً، العرف عنده فهم، نحن اش قلنا الفهم العرفي؟ مر علينا موارد الجمع العرفي، مثل العام والخاص، ,المطلق والمقيد، والظاهر والأظهر، هذه قلنا موارد جمع عرفي، يقول هنا بهذه المثابة، ما فيه في الحقيقة لا حكومة ولا ورود، العرف يفهم من الأدلة الدالة على حجية الأصل العملي، ومن الأدلة الدالة على حجية الأمارة أن الأمارة ليست بحاكمة، ليست بواردة، عجيب، يعني يقول بمثابة دليل أظهر مع دليل ظاهر، أنت ما تأخذ بالظاهر وتدع الأظهر، وإنما تتمسك بالأقوى ظهوراً، لأن موارد الجمع العرفي، يعني مثل مطلق ومقيد لذلك المطلق، أوتوماتيكيا تأخذ بالمقيد، عام وخاص، قهراً راح تأخذ بالخاص، لأن هكذا يفهم العرف، الماتن يدعي أن تقدم، مر علينا هذا، الأمارات والطرق على الأصول العملية بالجمع العرفي بمثابة تقدم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والأظهر على الظاهر، والنص على الظاهر، وهلم جرا، فيصير عندنا كم نظرية؟ ثلاث نظريات، طبعاً الماتن في الحقيقة يعني، قلنا ميل، استظهار...
....

شوف هذا الماتن شيقول؟ يقول نحن الدليل الدال على الحجية، هذا الدليل ما نفهم منه أنه جعل الأمارة علماً، ما نفهم، مثل النائيني يقول أنا أفهم أن هذا علم تعبدي، يقول أنا قد ما تأملت في هذه الأدلة ما فهمت أنه هنا علم تعبدي، هو بس يريد يجعل لك منجزية ومعذرية، والأصل العملي أيضاً يجعل لك منجزية ومعذرية عند الحيرة، أو عند التحير، فكيف نستطيع أن نقول مثلاً بالحكومة، ما نقدر نقول بالحكومة إلا إذا فيه شيء مثلاً علم، نقول حكومة تفسيرية، نقول هذه حكومة بيانية، وذاك مثلاً حكومة عرفية، يقول المقام ليس كذلك، نشوف هذه الأدلة مطلقة وتلك الأدلة مطلقة بس العرف يفهم تقدم بعض الأدلة على بعضها الآخر فيكون من أنحاء الجمع العرفي، عرفنا شيقول الماتن؟ مر علينا هذه المناقشة...
....

يعني التعارض شيسمونه؟ تعارض بدوي، بمثابة الأظهر مع الظاهر، النص مع الظاهر، يعني الخاص مع العام، موش تعارض مستحكم، بمجرد أن نتأمل فيه نفهم هذا، هذا طبعا، نحن أخذنا برأي الماتن برأي الشيخ، برأي غيرهما، نحن في مندوحة، لأن المهم أن نحن نقدم الأمارة بس على الأصول، يعني هذا تخريج شنسميه؟ تخريج صناعي، نحن النتيجة هنا واحدة، ما راح تفرق عندنا، بس ممكن واحد يقول أنا أستند، لو عندك مثلاً افرض ثلاث مستندات، كل واحد من الثلاثة تستطيع تستند عليه، أنت في نظرك أن هذا المستند أقوى، وذاك في نظره أنه الأقوى، بس النتيجة واحدة....
....

ممكن اختلافات جزئية يعني، بس المهم أن نحن نقدم الأمارات والطرق على الأصول العملية، طبقوا...
طبعا نحن ليش جبنا هذا؟ فيه تتميم، لأن فيه حيثيات متعددة أمس ما استعرضناها، وإلا كان بنطبق بشكل مباشر، بس شفنا جزء من البحث ما جبناه....

تطبيق:
المقام الثاني

في مراتب الأدلة

من الظاهر أن استنباط الحكم والوظيفة العملية عن الأدلة التفصيلية كما يتوقف على معرفة الأدلة والوظائف الظاهرية يتوقف على معرفة النسب، بينها وتعيين مراتبها في ما بينها كي لا يرجع للمتأخر مع وجود المتقدم، لرجوع ذلك لتشخيص دليلة الدليل ومعرفة موردها.

ومن هنا كان البحث عن ذلك من مقدمات الاستنباط المهمة، كالبحث عن حجية الظهور، كالبحث عن الحكومة والورود، كالبحث عن الجمع العرفي، يعني معرفة النسب مهمة جداً...

وقد سبق تعيين الأدلة والوظائف الظاهرية في المباحث السابقة من دون بحث النسب بينها...

قلنا فيه بحث للنسب، ذكرناه في الاستصحاب، بس اش سميناه؟ لمامة، على عجالة، من دون إيراد الأدلة التي تؤصل البحث، وإلا حتى في القطع، في مباحث القطع أشرنا، واحد عنده قطع بعد ما يرجع إلى الرواية أو إلى الأصل العملي، متى يرجع إلى أصل الرواية؟ إذا ما عنده قطع، وتالي قلنا عنده رواية، أيضا ما يرجع إلى، عنده أصل عملي، ما يرجع أيضاً إلى شنهو؟ يعني الأصل العملي العقلي، لأنه فيه مراتب في الأدلة...

 وتشخيص مرتبة كل منها، عدا الاستصحاب، حيث تقدم الكلام في مرتبته، لخصوصية في دليله لا تجري في أدلة غيره، ذكرنا هذا، لأنه قلنا شنهو؟ أصل عملي محرز بلحاظ أنه يكشف عن الحالة السابقة...
ولما كان البحث في المقام الأول عن أصول النسب الأربع ـ وهي التخصص والورود والحكومة والجمع العرفي ـ وتعيين الضوابط لهذه الأمور الأربعة، وبيان وجه العمل عليها كان المناسب إلحاق هذا البحث الذي نحن فيه بالبحث عن تشخيص النسب بين الأدلة والوظائف الظاهرية على ضوء ما تقدم، وقد عقدنا هذا المقام لذلك.

هذا، وحيث لا ريب في تقدم الأدلة القطعية رتبة، للغوية جعل الحجة على طبق القطع...

ما يقدر الشارع أصلاً قلنا، ما يقدر، شيقول لنا؟ يقول خالف قطعك؟ ما راح يعني يحدث لنا شيئاً، لأن أنا ما يحصل لي علم حتى أسير على ضوئه... واستحالة جعلها على خلافه ـ على ما تقدم في مباحث القطع ـ فيقع الكلام في غيرها مما لا يقطع معه بالحكم الشرعي الواقعي، إما لعدم تعرضه له ـ كما في الأصول ـ أو لعدم إفادته القطع بالحكم وإن كان متعرضا له، كالطرق والأمارات.

إذا عرفت هذا، فالظاهر لزوم الرجوع للطرق والأمارات في المرتبة الأولى...

المرتبة الأولى أرجع للرواية، للبينة...

 ثم للأصول والقواعد الشرعية الإحرازية ـ كالاستصحاب ـ ثم للأصول الشرعية غير الإحرازية تعبدية كانت كأصالة الطهارة، أو لا، أصل عملي بحت كالبراءة والاحتياط، ثم للأصول العقلية العملية، قبح العقاب بلا بيان.
كما أن الظاهر تقدم الأصول التعبدية الموضوعية، التي يحرز بها الحكم بضميمة الكبريات الشرعية..

الذي قلنا تقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، عندنا ماء، طيب ماء مشكوك في طهارته، ونحن في البر، وعندنا أيضاً إزار الذي قلنا هم مشكوك في طهارته، لا، كان، خلنا نقول بعد شنهو؟ متيقن النجاسة، الإزار، فأقلت الريح الإزار وألقته في الماء المشكوك في شنهو؟ في طهارته، قلنا بمجرد تطبيق قاعدة الطهارة شيصير؟ يطهر الإزار، وما نقدر نتمسك باستصحاب نجاسته، ليش؟ لتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، كما تقدم عندنا...

كما أن الظاهر تقدم الأصول التعبدية الموضوعية التي يحرز بها الحكم بضميمة الكبريات الشرعية، وإن لم تكن إحرازية، على الأصول الحكمية وإن كانت إحرازية، وهو مرادهم بتقدم الأصل السببي على المسببي.

وعلى هذا جرى الأصحاب في مقام الاستدلال، بنحو يظهر منهم المفروغية عن هذه النسب في الأدلة، بل صرح بعضهم بذلك..
يعني بعد مو فيه، نحن نستنبط من كلامهم، لا، هم يعني هذا متفق لديهم وعندهم...
نعم، قد يظهر من بعضهم الخروج عن ذلك في بعض الموارد، حيث يجمع في مقام الاستدلال بين المترتبين، الذي أحدهما يأتي في مرتبة متأخرة عن الآخر، ومع ذلك،أو يرى أنه وجود تعارض بين ذا الدليل وذا الدليل، والحال شيعارضه؟ هذا مو في رتبته حتى يتعارض وإياه، وقلنا هذا يظهر يعني أين؟ في كلام صاحب الجواهر وفي غيره أيضاً من الكتب الفقهية التي تقدمت على مدرسة الشيخ، بل أيضاً يظهر في بعض كلمات الشيخ (رحمه الله) لأنه أيضاً هو يستدل في بعض الأحايين بأدلة ليست في رتبة واحدة....
إلا أن الظاهر كون منشئه الغافلة عن الحال أو محض الاستظهار في مقام الاستدلال، وإلا فمن البعيد جدا أن يكون لديهم خلاف، يعني بعضهم يرى أن هذه الأدلة بينها تراتبية وبعضهم يراها أنها في رتبة واحدة، لا، الحال كلهم متفقين على هذا الأمر، إذا كلهم متفقين، اشلون يستدلون مثلاً، اشلون يعارضون؟ يقول نعم هذا الذي أمس عبرنا عنه فيه شيء من التسامح.

وكيف كان، فاللازم التعرض لوجه ما ذكرنا.

وحيث كانت الأصول الإحرازية الجارية في الشبهات الحكمية منحصرة بالاستصحاب، ما عندنا غيره، كان بيان نسبتها هنا مستغنى عنه بما تقدم في الاستصحاب..

ما يحتاج، لأن الكلام قلنا أنه متقدم الاستصحاب على بقية الأصول العملية، لأنه أصل عملي محرز...

 في توجيه تقديم الطرق عليه وتقديم الاستصحاب على بقية الأصول المأخوذ في موضوعها محض الشك...
هو الاستصحاب أيضاً أخذ فيه محض الشك، بس بلحاظ وجود كاشفية ليقين سابق، هذا ذكرناه في مبحث الاستصحاب بشيء من الإطناب، بس إطناب غير ممل، وإلا ذكرناه بإطناب.
وأما بقية الأصول والقواعد الإحرازية ـ كقاعدة اليد والفراغ والفراش وغيرها من القواعد ـ فهي قواعد فقهية ما لنا شأن بها، لأنه هذه موارد جزئية، نستبط كل واحد في مورد، ونحن كلامنا في القواعد الكلية التي في كل مورد...

قواعد فقهية لا تجري إلا في الشبهات الموضوعية، الخارجة عن محل الكلام، ولا يسعنا استقصاء حالها، وإنما تقدم في خاتمة الاستصحاب التعرض لبعضها، وتقدم أنها مقدمة على الاستصحاب، فتقدم على ما تأخر عنه من الأصول...

إذا كانت متقدمة على الاستصحاب من باب أولى الاستصحاب متقدم على بقية الأصول العملية البحتة، فيصير المتقدم على المتقدم متقدم..

كما لا مجال للتعرض لنسبتها مع الطرق والأمارات والقواعد الأخر، بل يوكل للفقه هذا..
يشوف الفقه أين في مورد تنطبق هنا قاعدة الفراش، وهناك قاعدة اليد، في السوق مثلاً، وذا جاي قال أنا ما أدري هذا الولد اختلفنا فيه، يقول لك الولد للفراش وللعاهر الحجر، طبعا هذا في الزمان الأول، أما هالأيام يحصل يقين بعد، ما فيه بعد، تروح تحلل يعرفون أن هذا ولدك أو مو ولدك، بس أول، وإن كان عند بعضهم يقول لك حتى هالأيام لو قال لك العلم وحصل عندك قطع امش على شسمه، هذا أنا أتعجب كيف واحد يقول كذا يعني، خلاف يعني الواقع هذا، لأنه ما يصير تأخذ بحديث النبي (ص)، حديث النبي في مورد الشك جاي، هذا الذي هنا قلنا مثلاً، أما هذا علم، يوجب لك يعني النتيجة العلمية، بالتحليل العلمي يوجب لك اليقين، ما فيه مورد....
كما لا ينبغي التأمل في تأخر الأصول العقلية عن الطرق والقواعد والأصول الشرعية، لورودها عليها...

يعني ما تأت قبح العقاب بلا بيان مع وجود رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني البراءة الشرعية مقدمة على البراءة العقلية، وبقية أيضاً الحال هكذا...

 حيث لا يحكم العقل بالوظيفة الظاهرية إلا عند التحير وعدم تصدي الشارع لبيانها، وإلا استغنى ببيان الشارع، فيرتفع به موضوع حكم العقل.

وعلى هذا لا يبقى في المقام إلا الكلام في وجه تقدم الطرق والأمارات على الأصول، وفي وجه تقدم الأصل السببي على المسببي، فنحن نبحث هذين الأمرين كما سيأتي إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

